
 ةإن ھیئة النیاب

  رمن الدستو) 31(بمقتضى المادة 

  بویناء على ما قرره مجلسا الأعیان والنوا

  :على النظام الآتي وتأمر بإصداره وإضافتھ إلى أنظمة الدولة - بالنیابة عن جلالة الملك- تصادق 

    

    

    

  )1(المادة 

        التسمیة و النفاذ

    

  .ویعمل بھ بعد مرور شھر على نشره في الجریدة الرسمیة) 1952قانون العلامات التجاریة لسنة (یسمى ھذا القانون 

    

    

  )2(المادة 

    التعاریف

    

  .یكون للعبارات والألفاظ التالیة الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه إلا إذا دلت القرینة على غیر ذلك

  .سجل العلامات التجاریة) لسجلا(تعني لفظة 

  .مسجل العلامات التجاریة) المسجل(تعني لفظة 

أیة علامة استعملت أو كان في النیة استعمالھا على أیة بضائع أو فیما لھ تعلق بھا للدلالة ) علامة تجاریة(وتعني عبارة 
  .و الاتجار بھا أو عرضھا للبیععلى أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعھا أو انتخابھا أو الشھادة أ

    

    

  )3(المادة 

   حفظ سجل العلامات التجاریة

إیفاء للغایة المقصودة من ھذا القانون یحفظ سجل تحت إشراف مسجل یعینھ وزیر الاقتصاد الوطني یعرف بسجل 
عھم وإعلانات التحویل العلامات التجاریة تدون فیھ جمیع العلامات التجاریة وأسماء أصحابھا وعناوینھم وأوصاف بضائ
  .والنقل والتنازل وشروطھا وقیودھا وكل ما یتعلق بھا من أمور قد یقرر فرضھا من وقت إلى آخر

    

    

  )4(المادة 

          دمج السجل الحالي بالسجل الجدید

    

السابقة ویعتبر  یدمج سجل العلامات التجاریة الموجود بتاریخ العمل بھذا القانون في السجل المنصوص علیھ في المادة
ً لھ ومع مراعاة أحكام المادة  ً متمما من ھذا القانون یفصل في صحة كل قید أصلي لعلامة تجاریة مدون في ) 30(جزءا



ً بھ حین تدوین ذلك القید وتحتفظ تلك العلامات  السجل بعد إدماجھ بھذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا
  .فیما عدا ذلك علامات تجاریة مسجلة بمقتضى ھذا القانون بتاریخھا الأصلي ولكنھا تعتبر

    

    

  )5(المادة 

             الاطلاع على السجل التجاري و أخذ نسخ عن قیوده

    

یباح للجمھور الإطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى ھذا القانون في جمیع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد 
  .تصدر بھذا الشأن وتعطى نسخة طبق الأصل عن كل قید مدرج في السجل لكل من یطلبھا بعد دفع الرسم المعین

    

    

  )6(المادة 

               طلب تسجیل العلامات التجاریة

    

كل من یرغب في أن یستقل في استعمال علامة تجاریة لتمییز البضائع التي ھي من إنتاجھ أو صنعھ أو انتخابھ أو مما 
ً لأحكام ھذا  أصدر شھادة بھا أو البضائع التي یتجر أو التي ینوي الاتجار بھا یمكنھ أن یطلب تسجیل تلك العلامة وفقا

  .القانون

    

    

  )7(المادة 

          علامات التجاریة القابلة للتسجیلمواصفات ال

    

یجب أن تكون العلامات التجاریة التي یمكن تسجیلھا مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خلیط من ھذه الأشیاء  - 1
  .ذي صفھ فارقة

ً للغرض المقصود من ھذه المادة تعني لفظة  - 2 ل تمییز بضائع أن العلامة التجاریة موضوعة على شكل یكف) فارقة(توخیا
  .صاحبھا عن بضائع غیره من الناس

ً لما تقدم یجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة  - 3 لدى الفصل فیما إذا كانت العلامة التجاریة ذات صفة فارقة وفاقا
ً التجاریة مستعملة بالفعل أن یأخذ بعین الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة ا لتجاریة ممیزا

ً للبضائع المسجلة أو التي ینوي تسجیلھا   .فعلا

ً على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل ھذه الحالة یأخذ  - 4 ً أو جزئیا یجوز أن تقتصر العلامة التجاریة كلیا
العلامة التجاریة مقتصرة  المسجل أو المحكمة بعین الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجاریة كون

  .على تلك الألوان أما إذا سجلت علامة تجاریة دون حصرھا في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجمیع الألوان

  .یقتصر تسجیل العلامة التجاریة على بضائع معینة أو على أصناف خاصة من البضائع - 5

ً إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إلیھ أیة بضاعة فیفصل ا - 6   .لمسجل ذلك الخلاف ویكون قراره نھائیا

    

    

  8المادة 



          العلامات المحظور تسجیلھا كعلامات تجاریة

    

  :لا یجوز تسجیل ما یأتي

العلامات التي تشبھ شعار جلالة الملك أو الشارات الملكیة أو لفظة ملوكي أو أیة ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد  - 1
  .تؤدي إلى الاعتقاد أن الطالب یتمتع برعایة ملكیة

  .الإیجابیةشعار أو أوسمة حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة أو الدول أو البلاد الأجنبیة إلا بتفویض من المراجع  - 2

العلامات التي تدل على صفة رسمیة إلا إذا فرضت وضعھا المراجع الإیجابیة التي تخصھا تلك العلامة أو التي ھي  - 3
  .تحت مراقبتھا

العلامات التي تشابھ الرایة الوطنیة أو أعلام المملكة الأردنیة الھاشمیة العسكریة أو البحریة أو الأوسمة الفخریة أو  - 4
  .الأعلام الوطنیة العسكریة أو البحریة شاراتھا أو

" حقوق الطبع" "رسم مسجل" "مسجل" "ذو امتیاز ملكي" "امتیاز: "العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات التالیة - 5
" ً   .أو ما شابھ ذلك من الألفاظ والعبارات" التقلید یعتبر تزویرا

أو التي تؤدي إلى غش الجمھور أو العلامات التي تشجع المنافسة  العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة - 6
  .التجاریة غیر المحقة أو التي تدل على غیر مصدرھا الحقیقي

العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمییز أنواع البضائع وأصنافھا أو العلامات  - 7
أو الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي أو ألقاب إلا إذا أبرزت في شكل خاص  التي تصف نوع البضائع أو جنسھا

ویشترط في ذلك أن لا یعتبر ما ورد في ھذه الفقرة أنھ یمنع تسجیل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فیھا إذا 
  .) 7(من المادة  3و 2كانت لھ صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لھا في الفقرتین 

  .العلامات التي تطابق أي شعار ذي صفة دینیة بحتة أو تشابھھ - 8

العلامات التي تحتوي على صورة شخص أو اسمھ أو اسم محلھ التجاري أو اسم شركة أو ھیئة إلا برضى وموافقة  - 9
ً فیجوز للمسجل أن یطلب موافقة ممثلیھم الشرعی   .ینذلك الشخص أو تلك الھیئة أما الأشخاص المتوفون حدیثا

ً آخر سبق تسجیلھا لنفس البضائع التي یراد تسجیل العلامة من أجلھا أو  - 10 العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا
  .لصنف منھا أو العلامة التي تشابھ تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغیر

أرض بیضاء أو شارات الصلیب الأحمر العلامات التي تطابق أو تشابھ شارة الھلال الأحمر أو الصلیب الأحمر على  - 11
  .أو صلیب جنیف

    

    

  )9(المادة 

       ثبوت إسم البضاعة أو وصفھا في علامات تجاریة أخرى

    

ً في أیة علامة تجاریة یجوز للمسجل أن یرفض تسجیل تلك العلامة لأیة بضاعة  إذا كان اسم أیة بضاعة أو وصفھا مثبتا
ً في العلامة التجاریة  خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجھ المذكور أما إذا كان اسم أو وصف أیة بضاعة مثبتا

عمال فیجوز للمسجل أن یسمح بتسجیل تلك العلامة التجاریة مع إثبات الاسم وكان ذلك الاسم أو الوصف یختلف في الاست
أو الوصف فیھا لغیر البضاعة المسماة أو الموصوفة إذا أشار طالب التسجیل في طلبھ إلى وجود اختلاف في الاسم أو 

  .الوصف

    

    

  )10(المادة 



            تنظیم تسجیل العلامات التجاریة

    

إذا أرادت ھیئة أو شخص تصدیق مصدر أیة بضاعة أو أي من المواد المصنوعة منھا أو تصدیق طریقة صنعھا أو 
جودتھا أو الدقة المتبعة في صنعھا أو غیر ذلك من الممیزات التي تمتاز بھا وذلك باستعمال علامة علیھا فیجوز للمسجل 

الصفات التي تؤھلھما للتصدیق على الوجھ المذكور أعلاه أو إذا كان  إذا اقتنع بأن تلك الھیئة أو ذلك الشخص تتوفر فیھما
من رأیھ أن تسجیل العلامة یعود بالنفع على الجمھور أن یسمح لتلك الھیئة أو لذلك الشخص بتسجیل تلك العلامة كعلامة 

ً أو ك ان أي منھما ذا شھرة تجاریة تجاریة لتلك البضائع سواء أكانت الھیئة أو الشخص المذكورین شركة تجاریة أو تاجرا
تحولھ حق التصدیق أم لا وعند تسجیل العلامة التجاریة على ھذه الصورة تعتبر من جمیع الوجوه علامة تجاریة خاصة 

  .بتلك الھیئة أو ذلك الشخص بید أن مثل ھذه العلامة لا یمكن نقلھا أو تحویلھا إلا بإذن المسجل

    

    

  )11(المادة 

            بول أو رفض طلبات التسجیلصلاحیة المسجل في ق

    

كل من یدعي أنھ صاحب علامة تجاریة استعملت أو في النیة استعمالھا ویرغب في تسجیل تلك العلامة علیھ أن یقدم  - 1
ً للأصول المقررة ً إلى المسجل وفاقا ً خطیا   .طلبا

أن یقبلھ بتمامھ من دون قید أو شرط أو أن یجوز للمسجل مع مراعاة أحكام ھذا القانون بأن یرفض أي طلب كھذا أو  - 2
یعلن قبولھ إیاه بموجب شروط أو تعدیلات أو تحویرات في طریقة استعمال العلامة أو مكان استعمالھا أو غیر ذلك من 

  .الأمور

  .إذا رفض المسجل تسجیل علامة تجاریة فیجوز أن یستأنف قراره إلى محكمة العدل العلیا - 3

محكمة العدل العلیا في أي وقت تصحیح أي خطأ وقع في الطلب أو فیما لھ تعلق بھ سواء أكان ذلك یجوز للمسجل أو ل - 4
  .قبل قبول الطلب أم بعده أو تكلیف الطالب تعدیل طلبھ على أساس شروط المسجل أو محكمة العدل العلیا

    

    

  )12(المادة 

           التنازل عن حق استعمال أجزاء من العلامات التجاریة

    

إذا كانت العلامة التجاریة تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو لیست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات میزة 
ظاھرة فیجوز للمسجل أو لمحكمة العدل العلیا لدى تقریر ما إذا كان یجب تسجیل تلك العلامة التجاریة أو إبقاؤھا مسجلة 

جاریة في السجل أن یتنازل عن أي حق في الاستعمال المستقل لجزء أو لأجزاء من تكلیف صاحبھا كشرط لبقاء العلامة الت
ً أو أن یجري أي  تلك العلامة التجاریة أو لجمیع تلك المواد أو یقسم منھا مما یرى المسجل أو المحكمة أنھ لا یملك فیھ حقا

ً لتعیین حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجیل على أن لا یؤثر أي تنازل  تنازل آخر یراه المسجل أو المحكمة ضروریا
یجریھ صاحب العلامة التجاریة في السجل عن أي حق من حقوقھ إلا بمقدار ما ینشأ عن تسجیل العلامة التجاریة التي تم 

  .التنازل بشأنھا

    

    

  )13(المادة 

       إعلان قبول طلب التسجیل

    



ً على بعض الشروط  على المسجل عندما یقبل الطلب لتسجیل أیة علامة تجاریة سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقا
والقیود أن یعلن الصورة التي قبلھ بھا وذلك في أقرب وقت ممكن وبحسب الأصول المقررة وینبغي أن یتضمن ھذا 

  .الإعلان جمیع الشروط والقیود التي قبل الطلب بموجبھا

    

    

  )14(المادة 

            الاعتراض على تسجیل العلامات التجاریة و أصولھ

    

یجوز لأي شخص أن یعترض لدى المسجل على تسجیل أیة علامة تجاریة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ نشر إعلان  - 1
قبل نفاذ ھذا القانون فتعین المدة  أما إذا تم إعلان الطلبات. تقدیم الطلب لتسجیلھا أو خلال أیة مدة أخرى تعین لھذا الغرض

ً لما نص علیھ قانون العلامات التجاریة  التي یجوز تقدیم الاعتراض خلالھا والصورة التي یجوز تقدیمھ بموجبھا طبقا
  .المعمول بھ في تاریخ نشر الإعلان

  .ینبغي أن یقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن یبین فیھ أسباب الاعتراض - 2

یرسل المسجل نسخة من الاعتراض إلى طالب التسجیل الذي علیھ أن یرسل إلى المسجل حسب الأصول المقررة  - 3
لائحة جوابیة تتضمن الأسباب التي یستند إلیھا في الطلب الذي قدمھ لتسجیل العلامة فإذا لم یفعل ذلك یعتبر أنھ تخلى عن 

  .طلبھ

رتب على المسجل أن یبلغ نسخة منھا كل شخص من الأشخاص المعترضین إذا أرسل طالب التسجیل لائحة جوابیة فیت - 4
وبعد النظر في البینات التي قدمھا كل منھم أن یقرر ما إذا  -إذا استوجب الأمر ذلك-على التسجیل وعلیھ بعد سماع الفرقاء 

  .كان من المقتضى السماح بالتسجیل والشروط التي تجب مراعاتھا فیھ

  .رار الذي یصدره المسجل إلى محكمة العدل العلیایجوز استئناف الق - 5

ً من تاریخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة ) 20(یقدم الاستئناف بموجب ھذه المادة خلال  - 6 یوما
ً تبین فیھ ما إذا كان من المقتضى السماح بال تسجیل العدل العلیا الفرقاء والمسجل إذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرارا

  .والشروط التي یجب مراعاتھا فیھ

ً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على  - 7 عند النظر في أي استئناف كھذا یجوز لأي فریق من الفرقاء إما جریا
  .إذن خاص من محكمة العدل العلیا أن یدلي بأیة أدلة أخرى لتنظر فیھا المحكمة

لدى تقدیم استئناف بمقتضى ھذه المادة لا یسمح للمسجل أو للمعترض ببیان أیة أسباب إضافیة خلاف أسباب  - 8
ً للأحكام السابقة إلا إذا سمحت بذلك محكمة العدل العلیا التي تنظر في الاستئناف  الاعتراض التي ذكرھا المعترض وفقا

ً بدفع مصاریف الخصم وھذا وإذا قدمت أیة أسباب إضافیة للاستئناف فیحق للطال ب أن یسحب طلبھ دون أن یكون مكلفا
  .إنما یكون بعد إبلاغھ ذلك بإعلان حسب الأصول المقررة

لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى ھذه المادة یجوز لمحكمة العدل العلیا أن تسمح بعد سماع بیانات المسجل  - 9
على وجھ لا یؤثر في ذاتیة تلك العلامة، غیر أنھ ینبغي في مثل ھذه الحالة قبل  بتعدیل العلامة التجاریة المطلوب تسجیلھا

ً للأصول المقررة   .تسجیل العلامة المعدلة أن یعلن شكلھا المعدل وفقا

    

    

  )15(المادة 

       تاریخ التسجیل و استصدار شھادة بھ

    

إذا قبل الطلب المقدم لتسجیل علامة تجاریة ولم یكن قد اعترض علیھ وانقضت المدة المعینة للاعتراض أو إذا  - 1
اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض یسجل المسجل تلك العلامة التجاریة بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان 



ت بغیر ذلك، وتسجل العلامة بتاریخ الطلب باعتبار ھذا التاریخ الطلب قد قبل بطریق الخطأ أو كانت المحكمة قد أشار
  .تاریخ التسجیل

ً لأحكام المادة  من ھذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاریخ الذي قدم فیھ ) 41(أما إذا كان طلب التسجیل قد قدم وفقا
  .ون یعتبر ذلك التاریخ أنھ تاریخ التسجیلطلب التسجیل في البلاد الأجنبیة، وإیفاء للغایات المقصودة من ھذا القان

  .عند تسجیل العلامة التجاریة یصدر المسجل لطالب التسجیل شھادة بتسجیلھا بحسب النموذج المقرر - 2

    

    

  )16(المادة 

  ھتقصیر طالب التسجیل في إتمام معاملات

    

ً من تاریخ الطلب بسبب ت 12إذا لم یتم تسجیل العلامة التجاریة خلال  قصیر الطالب فیجوز للمسجل بعد أن یعلم شھرا
ً حسب الأصول بعدم إتمام تسجیلھا أن یعتبره متنازلاً عن طلبھ إلا إذا تم خلال المدة التي یعینھا لھ المسجل  الطالب خطیا

  .في الإعلان

    

    

  )17(المادة 

    تضارب الادعاءات حول علامات تجاریة متشابھة

    

جاریة متماثلة أو قریبة الشبھ بعضھا ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس إذا طلب عدة أشخاص تسجیل علامات ت
البضائع أو الصنف، فیجوز للمسجل أن یرفض تسجیل أیة علامة من تلك العلامات باسم شخص من ھؤلاء الطالبین إلا 

  .بعد أن تسوى حقوقھم

  وأما بالاتفاق فیما بینھم على وجھ یوافق علیھ المسجل، أ - 1

  .طة محكمة العدل العلیا التي یحیل المسجل الخلاف علیھا عند عدم الوصول إلى مثل ھذا الاتفاقبواس - 2

    

    

  )18(المادة 

         تسجیل العلامة باسم أكثر من شخص و استئناف القرار

    

اصة إذا كان شخص یستعمل بطریقة المزاحمة الشریفة علامة تجاریة یستعملھا شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خ - 1
أخرى یستصوب المسجل معھا تسجیل نفس العلامة باسم أكثر من شخص واحد، فیجوز للمسجل أن یسمح بتسجیل تلك 
العلامة أو أیة علامات أخرى قریبة الشبھ بھا، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على 

  .ة الاستعمال ومكانھ وغیر ذلك من الأمورأساس القیود والشروط التي قد یستصوب فرضھا من حیث طریق

یجوز استئناف القرار الذي یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة لدى محكمة العدل العلیا التي لھا عند النظر في  - 2
  .الاستئناف نفس الصلاحیة التي خولھا المسجل بمقتضى ھذه المادة

ً من تاریخ قرار المسجل 30یقدم الاستئناف بمقتضى ھذه المادة خلال  - 3   .یوما

    

    



  )19(المادة 

       تحویل العلامات التجاریة و توزیعھا

    

یتم تحویل العلامة التجاریة ونقلھا بعد تسجیلھا مع اسم وشھرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة  - 1
  .ال ذلك المحل وشھرتھبشأنھا وتنتھي بزو

إذا حدث أن انقطع شخص عن تعاطي عملھ التجاري لأي سبب من الأسباب سواء أكان ذلك بفسخ الشركة المتكونة  - 2
بینھ وبین آخرین أم لأي سبب آخر ولم ینتقل اسم ذلك الشخص وشھرتھ التجاریة إلى شخص واحد خلفھ في عملھ، بل 

ا طلب إلیھ الفرقاء ذوو الشأن أن یقسم العلامات التجاریة المسجلة العائدة لذلك قسمت بین عدة أشخاص فیجوز للمسجل إذ
الشخص بین الأشخاص الذین ظلوا یتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل على أن تراعى القیود والشروط والتعدیلات التي 

جل بموجب ھذه الفقرة إلى محكمة قد یراھا المسجل لازمة للمصلحة العامة، ویجوز استئناف القرار الذي یصدره المس
  .العدل العلیا

    

    

  )20(المادة 

         مدة ملكیة حقوق العلامات التجاریة

    

 ً مدة ملكیة حقوق العلامة التجاریة سبع سنین من تاریخ تسجیلھا غیر أنھ یجوز تجدید تسجیلھا من حین إلى آخر وفقا
لأحكام ھذا القانون شریطة أن یسري نص ھذه المادة فیما یتعلق بالمدة على الطلبات التي تقدم بعد نفاذ ھذا القانون وأن لا 

  .ي قانون سابقیشمل أیة علامة تجاریة سجلت بمقتضى أ

    

    

  )21(المادة 

     انتھاء مدة التسجیل و تجدیده

    

على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجاریة المسجلة تجدید تسجیل علامتھ حسب الأصول المقررة وخلال  - 1
ً من تاریخ انتھاء مدة التسجیل الأول  أو من تاریخ تجدید المدة المعینة أن یجدد تسجیلھا لمدة أربعة عشرة سنة اعتبارا

  .)تاریخ انتھاء التسجیل الأخیر(التسجیل الأخیر كما ھي الحالة ویعرف ذلك التاریخ في ھذا القانون بـ 

یرسل المسجل في الوقت المعین قبل انتھاء مدة التسجیل الحالي والشروط التي یجوز بموجبھا تجدید تسجیلھا من حیث  - 2
انتھت تلك المدة ولم یقم صاحب العلامة المذكورة بالعمل بتلك الشروط یجوز  الرسوم الواجب دفعھا وغیر ذلك، فإذا

  .للمسجل أن یشطب تلك العلامة من السجل وأن یشترط الشروط التي یستصوبھا لإعادة تسجیلھا

ن أجل إذا شطبت علامة تجاریة من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجدید عنھا فإن تلك العلامة التجاریة تظل مع ذلك م - 3
غرض أي طلب للتسجیل خلال سنة مقبلة واحدة من تاریخ شطبھا من السجل محافظة على صفتھا كعلامة تجاریة مسجلة 

  :ویشترط في ذلك أن لا تسري الأحكام السابقة من ھذه المادة إذا اقتنع المسجل

ً خلال السنتین السابقتین لشطبھا، أ -أ ً حقیقیا   وبأن العلامة التجاریة التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالا

بأنھ لیس من المحتمل أن ینشأ خداع أو تعقید من استعمال العلامة التجاریة المبحوث عنھا في الطلب بسبب أي  -ب
  .استعمال سابق للعلامة التجاریة المشطوبة

    

    



  )22(دة الما

    طلبات شطب تسجیل العلامات التجاریة و أصولھ

    

من ھذا القانون أن ) 25(یجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بھا أحكام المادة  - 1
ً طلبھ ذاك على أنھ لم یكن ثمة نیة صادقة لاستعمال تلك العلامة للبض ائع التي یطلب إلغاء تسجیل أیة علامة تجاریة بانیا

ً فیما یتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك العلامة لم  ً حقیقیا سجلت من أجلھا وأنھا في الواقع لم تستعمل استعمالا
تستعمل بالفعل خلال السنتین اللتین تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من ھاتین الحالتین أن عدم استعمال تلك العلامة 

تجاریة خاصة ولیس إلى وجود نیة ترمي إلى عدم استعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنھا فیما یرجع إلى وجود أحوال 
  .یتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلھا

یجوز للطالب أن یقدم طلب الإلغاء على الوجھ المقرر إلى محكمة العدل العلیا، كما یجوز لھ أن یقدمھ بادئ ذي بدء إلى  - 2
  .اتباع الطریق الذي یشاؤه المسجل ولھ الخیار في

یجوز للمسجل أن یحیل كل طلب من ھذا القبیل في أي دور من أدوار الإجراءات إلى محكمة العدل العلیا، ولھ بعد  - 3
ً للاستئناف لدى محكمة العدل العلیا   .سماع الفریقین أن یفصل المسألة فیما بینھما على أن یكون قراره خاضعا

    

    

  )23(المادة 

       جیل نقل العلامات التجاریةطلبات تس

    

1 -  ً ً لعلامة تجاریة مسجلة بمقتضى تحویل أو نقل أو معاملة قانونیة أخرى علیھ أن یقدم طلبا ً ما مالكا عندما یصبح شخصا
إلى المسجل لتسجیل العلامة المذكورة باسمھ وعلى المسجل عند استلام ھذا الطلب واقتناعھ بثبوت الملكیة أن یسجل تلك 

ً للتحویل أو النقل أو أیة وثیقة أخرى تتعلق بملكیة العلامة الع لامة التجاریة باسم ذلك الشخص، وأن یدون في السجل قیدا
ً للاستئناف لدى محكمة العدل العلیا   .التجاریة ویكون كل قرار یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة تابعا

اریة، عدا القضایا المستأنفة بمقتضى ھذه المادة أي مستند أو صك لا یقبل في معرض البینة لإثبات ملكیة العلامة التج - 2
ً لأحكام الفقرة السابقة إلا إذا أشارت المحكمة بخلاف ذلك ً في السجل وفاقا   .لم یقید سابقا

    

    

  )24(المادة 

  ةطلبات منح التراخیص للتغییر في العلامات التجاریة المسجل

    

ً إلى تلك یحق لصاحب العلامة التجاریة المسج - 1 لة أن یطلب إلى المسجل بالصورة المقررة أن یرخص لھ أن یضیف شیئا
العلامة أو أن یغیرھا بصورة لا تؤثر على ذاتیتھا، ویجوز للمسجل أن یرفض إعطاء ھذا الترخیص أو أن یصرح بھ 

ً للاس تئناف لدى محكمة العدل بموجب بعض القیود والشروط التي قد یراھا مناسبة ویكون ھذا الرفض أو الترخیص تابعا
  .العلیا

إذا سمح بإدخال إضافة أو إجراء تغییر بنشر إعلان العلامة التجاریة على الوجھ الذي تم معھ تغییرھا حسب الأصول  - 2
  .المقررة

    

    

  )25(المادة 



            طلبات تصحیح المسجل التجاري

    

  :مع مراعاة أحكام ھذا القانون

كل من لحقھ حیف من جراء عدم إدخال قید في السجل أو بسبب حذف أي قید منھ أو من تدوین أي قید فیھ من دون  - 1
سبب كافٍ یبرر تدوینھ أو بسبب بقاء أي قید في السجل بصورة غیر محقة أو وجود خطأ أو نقص في أي قید مدرج في 

ً حسب الأصو ً السجل، ویجوز لھ أن یختار بین أن یقدم طلبا ً ابتدائیا ل المقررة إلى محكمة العدل العلیا وبین أن یقدم طلبا
  .بذلك إلى المسجل

یجوز للمسجل في أي دور من أدوار الإجراءات أن یحیل ھذا الطلب على محكمة العدل العلیا أو أن یفصل في المسألة  - 2
  .مة العدل العلیاالمختلف علیھا بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على أن یستأنف قراره إلى محك

یجوز لمحكمة العدل العلیا في أیة إجراءات قائمة أمامھا تتعلق بتصحیح السجل بمقتضى ھذه المادة أن تفصل في أیة  - 3
  .مسألة ترى من الضرورة أو من المناسب الفصل فیھا

ً إلى یجوز للمسجل في حالة وجود تزویر في تسجیل أیة علامة تجاریة مسجلة أو في تحویلھا أو ا - 4 نتقالھا أن یقدم طلبا
  .محكمة العدل العلیا بمقتضى أحكام ھذه المادة

أو  7أو  6إن كل طلب یقدم لحذف علامة تجاریة من السجل بسبب عدم وجود ما یسوغ تسجیلھا بمقتضى أحكام المواد  - 5
حقوق الطالب في المملكة الأردنیة من ھذا القانون أو بسبب أن تسجیل تلك العلامة تنشأ عنھ منافسة غیر عادلة بالنسبة ل 8

  .الھاشمیة یجب أن یقدم خلال خمس سنوات من تسجیل تلك العلامة

ً إلى الفریق الذي صدر القرار  - 6 یجب أن یتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العلیا من أجل تصحیح السجل أمرا
ً لمنطوق ذلك القرارلصالحھ بإرسال صورة عن القرار إلى المسجل ومن ثم یقوم المسجل بت   .صحیح السجل وفاقا

    

    

  )26(المادة 

          حقوق أصحاب العلامات التجاریة

    

ً لعلامة تجاریة یخول ذلك الشخص الحق في أن  مع مراعاة أیة قیود وشروط مقیدة في السجل فإن تسجیل شخص مالكا
ً تلك العلامة التجاریة الموجودة على البضائع التي س جلت من أجلھا أو على ما لھ تعلق بھا وذلك إذا كان یستعمل مستقلا

ً، على أنھ إذا كان شخصان أو أكثر مسجلین مالكین لعلامة تجاریة واحدة  ) أو علامة كثیرة التشابھ بھا(التسجیل قانونیا
سجل أو عینتھ لھ إلا بقدر ما عینھ لھ الم(عائدة لذات البضائع لا یحق لأي منھم أن یستقل باستعمالھا بموجب ذلك التسجیل 

ً لتلك العلامة) محكمة العدل العلیا من الحقوق   .وعدا ذلك یكون لكل منھم الحقوق ذاتھا كما لو كان ھو الوحید المسجل مالكا

    

    

  )27(المادة 

   طلبات أصحاب العلامات التجاریة تصحیح السجل

    

ً للصیغة المقررة   :یجوز للمسجل بناء على طلب یقدمھ إلیھ صاحب العلامة المسجل وفاقا

  وأن یصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل أو عنوانھ، أ - 1

  وأن یسجل أي تغییر طرأ على اسم أو عنوان الشخص المسجل كصاحب العلامة التجاریة، أ - 2

  ومة التجاریة بشأنھا أیة بضائع أو صنف من البضائع، أأن یشطب من البضائع التي سجلت العلا - 3



أن یسجل أي تنازل أو أیة مذكرة تتعلق بعلامة تجاریة إذا كان ذلك التنازل أو تلك المذكرة لا تزید في الحقوق التي  - 4
  ویخولھا التسجیل الحالي لتلك العلامة، أ

یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة یجوز استئنافھ لدى  أن یلغي قید أیة علامة تجاریة مدونة في السجل وكل قرار - 5
  .محكمة العدل العلیا

    

    

  )28(المادة 

             وضع التشریعات الثانویة لتعدیل السجلات التجاریة

یجوز لوزیر الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن یضع من وقت إلى آخر الأنظمة  - 1
نماذج ویعمل بصورة عامة الأمور التي یراھا ضروریة لتخویل المسجل صلاحیة تعدیل السجل سواء أكان ذلك ویعین ال

عن طریق إدخال قیود جدیدة فیھ أو حذف بعض القیود منھ أو تغییرھا بقدر ما تتطلبھ الحالة لتأمین التطابق بین وصف 
  .یة المسجلة مع أي تصنیف معدل أو تصنیف مستبدل یقرر إدخالھالبضائع أو أصنافھا الواردة فیھ متعلقة بالعلامات التجار

ً لما تقدم أن یجري أي تعدیل في السجل  - 2 لا یحق للمسجل لدى ممارستھ أیة صلاحیة من الصلاحیات التي خولھا وفاقا
ي سجلت من شأنھ أن یسفر عن إضافة بضائع أخرى أو أي صنف آخر من البضائع إلى البضائع أو أصناف البضائع الت

ً أن یؤرخ تسجیل علامة تجاریة لأیة بضائع  العلامة التجاریة بشأنھا قبل تاریخ إجراء التعدیل مباشرة ولا یحق لھ أیضا
بتاریخ یسبق تاریخ التسجیل ویشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام ھذه الفقرة على ما یتصل بالبضائع التي یعتقد المسجل أن 

ً تطبیق الأحكام علیھا من شأنھ أ ً ھاما ن یشتمل على تعقید لا مبرر لھ وإن إجراء الإضافة أو تقدیم التاریخ لن یتناول مقدارا
ً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص   .من البضائع ولن یجحف إجحافا

تي إیفاء للغایات المار ذكرھا یجب أن یبلغ كل اقتراح یرمي إلى تعدیل السجل إلى مالك العلامة التجاریة المسجلة ال - 3
یتناولھا الاقتراح ویحق لمالك العلامة التجاریة المذكور أن یستأنف لدى محكمة العدل العلیا على أن یعلن ذلك الاقتراح مع 
كل تغییر یطرأ علیھ، وكذلك یحق لأي شخص ینالھ حیف من جراء ھذا الاقتراح بسبب أن التعدیل المقترح یخالف أحكام 

ً الفقرة السابقة أن یقدم اعتراضھ عل ى التعدیل إلى المسجل ویكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعا
  .للاستئناف لدى محكمة العدل العلیا

    

    

  )29(المادة 

    اعتبار التسجیل بینة أولیة في الإجراءات القانونیة

    

ً لعلامة تجاریة مقدمة بینة على قانونیة التسجیل الأصلي لتلك ال علامة وعلى كل ما یلي من یعتبر تسجیل شخص مالكا
  .التنازل عنھا وتحویلھا وذلك في جمیع الإجراءات القانونیة المتعلقة بتسجیلھا

    

    

  )30(المادة 

   العلامات التجاریة المسجلة بمقتضى قوانین سابقة

    

لا یجوز حذف أو شطب أیة علامة تجاریة من العلامات المسجلة في السجل بتاریخ نفاذ ھذا القانون إذا كان یمكن تسجیلھا 
بمقتضى ھذا القانون وذلك لمجرد أنھا لم تكن قابلة للتسجیل بمقتضى القوانین المعمول بھا بتاریخ تسجیلھا غیر أنھ لیس 

لأیة تبعة من جراء أي فعل أو أمر جرى قبل نفاذ ھذا القانون إذا كان لا في أحكام ھذه المادة ما یعرض أي شخص 
  .یعترض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول بھ في ذلك الحین



    

    

  )31(المادة 

      دور المسجل في دعاوي طلبات تغییر السجل أو تصحیحھ

    

إذا أقیمت دعوى لدى المحكمة من أجل تغییر السجل أو تصحیحھ فیجوز للمسجل أن یحضر أمام المحكمة ویدلي برأیھ 
ً من الحضور بنفسھ أن یقدم لائحة موقعة منھ یضمنھا ما یراه  وعلیھ أن یحضر أمامھا إذا أوعزت إلیھ كما یجوز لھ بدلا

ً من تفاصیل الإجراءات التي اتخذت أمامھ  في القضیة المختلف فیھا أو الأسباب التي استند إلیھا في إصدار قراره مناسبا
في القضیة المذكورة أو الأسلوب الذي یسیر علیھ المكتب في مثل ھذه القضایا أو أیة مسائل أخرى لھا مساس بتلك القضیة 

 ً ً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر ھذه اللائحة جزءا   .من البینة في تلك الدعوى مما اتصل بعلمھ بصفتھ مسجلا

    

    

  )32(المادة 

  ھاعتبار شھادة المسجل بینة أولیة فیما صدرت لأجل

    

 ً إن الشھادة التي یستدل منھا على أنھا صادرة بتوقیع المسجل بشأن أي قید أو أمر أو شيء مما ھو مفوض بإجرائھ وفاقا
بینة على إجراء ذلك القید وعلى مضمونھ وكذلك على وقوع لأحكام ھذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة 

  .ذلك الأمر أو الشيء أو عدم وقوعھ

    

    

  )33(المادة 

       عقوبة الادعاء الباطل بتسجیل علامات تجاریة

    

ً عن كل جرم - 1   .كل من یقدم علامة تجاریة على اعتبار أنھا غیر مسجلة یعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا

) مسجلة(فاء للغایة المقصودة من ھذه المادة یعتبر الشخص أنھ قدم علامة تجاریة على أنھا مسجلة إذا استعمل لفظة إی - 2
ً على أن تلك العلامة قد سجلت   .فیما یتعلق بتلك العلامة أو أیة ألفاظ تدل صراحة أو ضمنا

    

    

  )34(المادة 

            التعدي على علامات تجاریة غیر مسجلة في المملكة

    

لا یحق لأحد أن یقیم دعوى بطلب تعویضات عن أي تعد على علامة تجاریة غیر مسجلة في المملكة الأردنیة الھاشمیة إلا 
لا یملكھا بعد أن  أنھ یحق لھ أن یقدم الدعوى لإبطال علامة تجاریة سجلت في المملكة الأردنیة الھاشمیة من قبل شخص

من ھذا ) 8(من المادة  10و 7و 6كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي یدعیھا ھي الأسباب الواردة في الفقرات 
  .القانون

    

    



  )35(المادة 

      النظر في دعاوى التعدي على العلامات التجاریة

    

تجاریة شھادة التعامل التجاري السائد بخصوص أسلوب صنع تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات ال
البضائع التي سجلت العلامة التجاریة من أجلھا أو أیة علامة تجاریة أو طریقة أسلوب صنع المستعمل بصورة مشروعة 

  .من قبل أشخاص آخرین بخصوص تلك البضائع

    

    

  )36(المادة 

            وصاف البضائعالاستعمال الحقیقي للأسماء أو أماكن العمل أو أ

    

لا یمنع التسجیل الجاري بمقتضى ھذا القانون أي شخص من استعمال اسمھ الخاص أو اسم محل عملھ أو اسم أحد أسلافھ 
ً أو من استعمال لأي وصف حقیقي لبضائعھ من حیث النوع والصنف ً حقیقیا   .في العمل استعمالا

    

    

  )37(المادة 

            ص آخردعاوى تصریف بضائع عائدة لشخ

    

 ً لیس في أحكام ھذا القانون ما یؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصریفھ بضائع باعتبارھا تخص شخصا
  .آخر أو في تأمین حقوق صاحب البضاعة

    

    

  )38(المادة 

   العقوبات

    

ً آخر على ارتكابھ یعاقب  كل من یرتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالیة أو حاول ارتكابھ أو ساعد أو حرض شخصا
ً واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین   :بالحبس مدة لا تتجاوز سنة

ة لھا على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت یستعمل علامة تجاریة مسجلة بمقتضى ھذا القانون أو علامة مقلد - 1
  .العلامة من أجلھا

ً بمقتضى البند  - 2   .)1(یبیع أو یقتني بقصد البیع أو یعرض للبیع بضاعة تحمل علامة یعتبر استعمالھا جرما

یستعمل علامة سجلھا شخص آخر حسب الأصول بمقتضى ھذا القانون بقصد الإعلان عن بضائع من صنف البضاعة  - 3
  .لتي سجلھا ذلك الشخص الآخرا

ً آخر یدل على علامة مسجلة حسب  - 4 ً أو شیئا ً أو ختما ً أو معدنیا ً خشبیا یصنع أو ینقش أو یحفر أو یبیع لوحة أو طابعا
الأصول أو أي تقلید لھا بقصد تمكین أي شخص غیر صاحب تلك المسجلة من استعمالھا أو استعمال تقلیدھا على ذات 

  .سجل ذلك الشخص تلك العلامة من أجلھا صنف البضائع التي



یدخل أو یتسبب في إدخال قید مسجل في السجل المحفوظ بمقتضى ھذا القانون أو یصنع أو یتسبب في صنع أي مستند  - 5
ً كھذا أو  ً كتابیا ً أنھ نسخة عن قید مدون في ذلك السجل أو یبرز أو یقدم في معرض البینة مستندا كتابي یؤخذ منھ زورا

  .في إبرازه أو تقدیمھ وھو یعلم أن ذلك القید أو المستند مزوریسبب 

    

    

  )39(المادة 

       مصادرة البضائع أو إتلافھا

    

یجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متھم بمقتضى المادة السابقة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومواد الرزم 
والمعدنیة والأختام وغیر ذلك من الأدوات والمواد المستعملة لطبع العلامة واللف والإعلان واللوحات والطوابع الخشبیة 

  .أو مواد اللف أو الرزم أو الإعلانات أو المواد الأخرى التي ارتكب الجرم بشأنھا

    

    

  )40(المادة 

      ممارسة المسجل لصلاحیاتھ

    

صلاحیة اختیاریة أو أیة صلاحیة أخرى فلا یحق إذا كان المسجل قد خول بمقتضى ھذا القانون أو أي نظام صادر بموجبھ 
لھ أن یمارس تلك الصلاحیة ضد مصلحة طالب التسجیل أو صاحب العلامة التجاریة المسجل دون أن یتیح لذلك الطالب 

ً للأصول وخلال المدة المقررة(أو صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقوالھ    .)إذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا

    

    

  )41(المادة 

       الاعتراف بالعلامات التجاریة المسجلة بالخارج

    

إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنیة الھاشمیة في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحمایة العلامات التجاریة  - 1
ي ذلك الاتفاق أن یسجل المتبادلة فعندھا یحق لأي شخص یكون قد طلب حمایة علامتھ التجاریة في أیة بلاد أخرى داخلة ف

علامتھ التجاریة بمقتضى ھذا القانون ویكون لھ الأولویة في ذلك على غیره من المستدعین ویكون تاریخ التسجیل ذات 
  :تاریخ التسجیل في تلك البلاد على أن

  .د الدولة الأجنبیةیقدم الطلب خلال ستة أشھر من تاریخ تقدیم الطلب لحمایة العلامة التجاریة المبحوث عنھا في بلا -أ

لیس في ھذه المادة ما یخول صاحب العلامة التجاریة حق الحصول على التعویض لقاء أي تعدٍ وقع على علامتھ  -ب
  .التجاریة قبل التاریخ الحقیقي الذي سجلت فیھ علامتھ في المملكة الأردنیة الھاشمیة

مال تلك العلامة في المملكة الأردنیة الھاشمیة خلال المدة لا یعتبر تسجیل العلامة التجاریة غیر قانوني بمجرد استع - 2
  .التي تنص ھذه المادة على وجوب تقدیم الطلب خلالھا

    

    

  )42(المادة 

             أصول تسجیل العلامة التجاریة



    

ادي بمقتضى أحكام یقدم طلب تسجیل العلامة التجاریة بمقتضى المادة السابقة بنفس الطریقة التي یقدم فیھا الطلب الاعتی
  .ھذا القانون إذا سبق أن قدم طلب لتسجیلھا في بلادھا الأصلیة حسب الأصول

    

    

  )43(المادة 

         إعلان الدول المنضمة الى المعاھدات الدولیة

    

من ھذا القانون على الدول الأجنبیة التي تعلن الحكومة الأردنیة سریانھا علیھا بقرار  42و  41تسري أحكام المادتین 
  .یصدره مجلس الوزراء

    

    

  )44(المادة 

           إصدار تشریعات ثانویة

    

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن یصدر من وقت إلى آخر الأنظمة الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بوجھ عام 
  :وعلى الأخص للغایات التالیة

  .لتقریر الرسوم المستوفاة بمقتضى ھذا القانون - 1

  .هلتصنیف البضائع فیما یختص بتسجیل العلامات التجاریة أو طلب تقدیم صور كھذ - 2

لتنظیم أعمال المكتب بوجھ عام فیما یتعلق بالعلامات التجاریة وسائر الأمور التي عھد ھذا القانون إلى المسجل  - 3
  .بمراقبتھا وإدارتھا

    

    

  )45(المادة 

     الرسوم

    

  .متستوفى عن الطلبات والتسجیل وغیر ذلك من المسائل الجاریة بمقتضى ھذا القانون الرسوم التي تقرر بنظا - 1

  .تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار إلیھ إلى المسجل وھو یدفعھا بدوره إلى وزارة المالیة - 2

    

    

  )46(المادة 

  تالإلغاءا

    

  .وجمیع تعدیلاتھ 1930یلغى قانون العلامات التجاریة الأردني لسنة  - 1

  .وجمیع تعدیلاتھ 1938لسنة  35یلغى قانون العلامات التجاریة الفلسطیني رقم  - 2



یلغى كل تشریع أردني أو فلسطیني صدر قبل سن ھذا القانون إلى المدى الذي تكون فیھ أحكام تلك التشاریع مغایرة  - 3
  .لأحكام ھذا القانون

    

    

  )47(المادة 

       التنفیذ

  .رئیس الوزراء ووزیرا الاقتصاد الوطني والعدلیة مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون
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